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  يشهد قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية تطورات متسارعة مدفوعة بتوجهات وطنية طموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق في المشروعات الحكومية. وفي ظل هذه التوجهات، بات من الضروري إعادة النظر في ممارسات التصميم والتنفيذ المعماري، خصوصًا ما يتعلق بنوعية المواد المستخدمة في تشييد المباني العامة. ومن هنا، تبرز أهمية تبني المواد المعمارية المستدامة كأداة فاعلة لتحسين جودة البناء وتقليل التكاليف على المديين القصير والطويل (زينة، 2021).
تعتمد المواد المستدامة في جوهرها على مبادئ ترشيد الموارد، وتقليل البصمة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما يجعلها متوافقة مع متطلبات المشروعات الحكومية التي تخضع غالبًا لمعايير صارمة من حيث الجودة، السلامة، والجدوى الاقتصادية. وعلى عكس التصور السائد بأن المواد المستدامة مكلفة أو صعبة التطبيق، تشير التجارب المتقدمة إلى أنها تمثل استثمارًا نوعيًا يعود بفوائد كبيرة في خفض تكاليف الصيانة، إطالة عمر المباني، وتحقيق أداء بيئي وهندسي أفضل (Kumar et al., 2024).
وفي سياق ما سبق، يتطلب في البيئة الحكومية العمل التقيّد بالميزانيات المحددة وضمان الامتثال للمواصفات القياسية، يصبح استخدام مواد مستدامة خيارًا استراتيجيًا يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية البيئية. ويزداد هذا الخيار أهمية في ظل ما تشهده المملكة من توسع في المشاريع الحكومية الكبرى، وارتفاع سقف التوقعات تجاه تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الصورة المؤسسية للمباني الحكومية كمرافق ذكية ومستدامة (Omera, 2024).
ورغم الاهتمام المتزايد عالميًا بالعمارة المستدامة، إلا أن البحوث التطبيقية المحلية التي تتناول الأثر المباشر لاستخدام المواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في سياق المباني الحكومية لا تزال محدودة. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة في تقديم قراءة ميدانية تستند إلى بيانات واقعية، بهدف تقييم مدى فاعلية المواد المستدامة في رفع جودة الإنشاء وضبط المصروفات، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ داخل المشاريع الحكومية.
وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على الكيفية التي يمكن من خلالها استثمار المواد المعمارية المستدامة في رفع كفاءة التنفيذ داخل مشاريع البناء الحكومية، مع التركيز على تحديد نوعية المواد الأكثر تأثيرًا في تقليل التكاليف وتحسين مخرجات الأداء الإنشائي. كما تهدف إلى تقديم إطار تطبيقي يساعد متخذي القرار في المؤسسات الحكومية على تبني استراتيجيات أكثر وعيًا بمتطلبات الاستدامة، بعيدًا عن الحلول التقليدية التي قد تُهدر الموارد أو تُضعف جودة التنفيذ. وبهذا، تأمل الدراسة أن تُسهم في تعزيز ثقافة البناء المستدام، ودعم التوجهات الوطنية نحو مشاريع حكومية تتسم بالكفاءة، والجدوى، والالتزام البيئي.
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  تمثل مشاريع البناء الحكومية أحد أهم أوجه الاستثمار العام في البنية التحتية، وتشكل في الوقت ذاته بيئة تشغيلية تواجه تحديات متعددة تتعلق بتقلبات التكاليف، تدني جودة التنفيذ في بعض الحالات، وضعف الالتزام بالمعايير البيئية والمستدامة. في ظل هذا الواقع، يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة المواد المعمارية المستدامة على معالجة هذه الإشكاليات من خلال توفير حلول إنشائية توازن بين الكفاءة الفنية، والاستدامة البيئية، والفعالية الاقتصادية.
ورغم تزايد الاهتمام بمفاهيم الاستدامة في قطاع البناء على المستوى العالمي، إلا أن هناك تفاوتًا واضحًا في تطبيقاتها داخل المشاريع الحكومية في الدول النامية، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. فلا تزال القرارات المتعلقة باختيار المواد المعمارية غالبًا ما تُتخذ بناءً على معايير تقليدية تركز على التكلفة المبدئية أو التوافر المحلي، دون النظر بعمق في الأثر التراكمي لهذه المواد على جودة التنفيذ أو على إجمالي تكلفة المشروع على المدى الطويل.
إن المواد المستدامة، بما تملكه من خصائص فيزيائية وهندسية متقدمة، مثل تقليل الفاقد، مقاومة العوامل البيئية، وعمر الاستخدام الطويل، تُعد من العوامل المؤثرة في تحسين الأداء البنائي، إلا أن الممارسات الميدانية تُشير إلى أن كثيرًا من المشاريع لا تستثمر بشكل كافٍ في هذه الإمكانات، إما بسبب غياب الوعي، أو نقص الأدلة التطبيقية التي تربط بين المادة المستخدمة وبين النتائج الفعلية من حيث الجودة والتكلفة.
برغم تعدد الدراسات النظرية التي تناولت مفاهيم البناء المستدام، إلا أن معظمها ركز على الأطر العامة أو البعد البيئي فقط، ولم تُعطِ اهتمامًا كافيًا للعلاقة التطبيقية المباشرة بين استخدام المواد المستدامة وجودة تنفيذ المباني العامة، ولا سيما في السياقات الخليجية أو السعودية على وجه التحديد. كما أن الأدبيات المتوافرة تُعاني من محدودية في الدراسات الميدانية التي تقيّم فعليًا أثر هذه المواد على عناصر ملموسة مثل تقليل معدلات الهدر، تقليص وقت التنفيذ، أو خفض التكاليف التشغيلية والصيانة مستقبلاً.
من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، إذ تهدف إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل ميداني يُعالج الموضوع داخل بيئة المشاريع الحكومية في المملكة، مقدمة بذلك رؤية تطبيقية مبنية على بيانات واقعية. وبهذا، تسعى الدراسة إلى تفعيل دور المواد المستدامة ليس فقط كخيار بيئي، بل كأداة استراتيجية لتحسين نتائج البناء، وتوجيه السياسات الإنشائية نحو معايير أعلى من الجودة والكفاءة والتكلفة. وتبرز مشكلة الدراسة بوضوح في التساؤل الرئيس التالي: ما أثر استخدام المواد المعمارية المستدامة بأبعادها المختلفة (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية؟
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في ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، أصبح الاهتمام باستخدام المواد المعمارية المستدامة أحد المحاور الأساسية في تطوير الممارسات الإنشائية الحديثة. فمع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية وتزايد تكاليف البناء والتشغيل، برزت الحاجة إلى تبني حلول معمارية تسهم في تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وتعد المواد المعمارية المستدامة من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة البناء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في المشاريع الإنشائية. كما أن المباني الحكومية تمثل جزءًا كبيرًا من مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول، الأمر الذي يجعل تحسين كفاءتها الإنشائية والتشغيلية مسألة ذات أهمية استراتيجية. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية هذه الدراسة في تحليل أثر استخدام المواد المعمارية المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية.
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تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بمجال العمارة المستدامة وإدارة مشاريع البناء، وذلك من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين استخدام المواد المعمارية المستدامة وجودة التنفيذ في المشاريع الإنشائية. كما تقدم الدراسة إطارًا علميًا يساعد الباحثين والمهتمين في فهم الأبعاد المختلفة لتطبيق المواد المستدامة في قطاع البناء، خاصة في المشاريع الحكومية. كذلك تسهم نتائج هذه الدراسة في سد جزء من الفجوة البحثية في الدراسات العربية التي تناولت الأثر المتكامل للمواد المستدامة على كل من جودة التنفيذ والتكاليف، حيث إن معظم الدراسات السابقة ركزت على الجوانب البيئية فقط دون التطرق بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاقتصادية والتنفيذية.
[bookmark: _Toc224191695]ثانياً: الأهمية العملية
تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم متخذي القرار في الجهات الحكومية عند التخطيط وتنفيذ مشاريع المباني العامة. كما تساعد نتائج الدراسة المهندسين والمعماريين ومديري المشاريع على فهم الدور الذي يمكن أن تلعبه المواد المعمارية المستدامة في تحسين جودة التنفيذ وتقليل التكاليف على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، قد تسهم هذه الدراسة في تعزيز تبني سياسات وتشريعات تشجع على استخدام المواد المستدامة في المشاريع الحكومية، بما يحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد ويعزز من استدامة قطاع البناء.
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الهدف الرئيسي:
تسعى الدراسة الى تحليل أثر استخدام المواد المعمارية المستدامة بأبعادها المختلفة (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية.
وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في الآتي:
1. التعرف على مستوى استخدام المواد المعمارية المستدامة بأبعادها المختلفة (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) في المباني الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
2. التعرف على مستوى جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في مشاريع المباني الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
3. بيان أثر الكفاءة البيئية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المشاريع الحكومية.
4. تحليل أثر الخصائص التقنية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المشاريع الحكومية.
5. قياس أثر الجدوى الاقتصادية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المشاريع الحكومية.
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يكمن في السؤال الرئيسي للدراسة: ما أثر استخدام المواد المعمارية المستدامة بأبعادها المختلفة (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:
1. ما مستوى استخدام المواد المعمارية المستدامة بأبعادها المختلفة (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) في المباني الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في مشاريع المباني الحكومية بالمملكة العربية السعودية ؟
3. ما أثر الكفاءة البيئية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف؟
4. كيف تؤثر الخصائص التقنية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف؟
5. ما مدى تأثير الجدوى الاقتصادية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل

استخدام المواد المعمارية المستدامة:
· الكفاءة البيئية
· الخصائص التقنية
· الجدوى الاقتصادية
المتغير التابع

جودة التنفيذ وتقليل التكاليف
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المصدر: من اعداد الباحث
وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الصفرية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لاستخدام المواد المعمارية المستدامة بأبعادها (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية.
الفرضيات الفرعية:
1) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للكفاءة البيئية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف.
2) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للخصائص التقنية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف.
3) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للجدوى الاقتصادية للمواد المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف.
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تستند هذه الدراسة في تفسير العلاقة بين استخدام المواد المعمارية المستدامة وبين تحسين جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية إلى إطار نظري تكاملي يجمع بين عدد من المداخل والنظريات الحديثة في مجالات الاستدامة، وإدارة المشاريع، واقتصاديات التشييد. ويهدف هذا الأساس النظري إلى توفير تفسير علمي منظم لكيفية تأثير خصائص المواد المستدامة في كفاءة مخرجات المشاريع الحكومية على المستويين الفني والاقتصادي.
أولاً: نظرية الاستدامة في البيئة المبنية
تُعد نظرية الاستدامة في البيئة المبنية (Sustainable Built Environment Theory) المرتكز المفاهيمي الأول لهذه الدراسة، إذ تنطلق من مبدأ تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والفنية عبر دورة حياة المبنى. وتفترض هذه النظرية أن اختيار المواد المعمارية ذات الكفاءة البيئية العالية يؤدي إلى خفض الأثر البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء المبنى أثناء التنفيذ والتشغيل.
وفي ضوء هذه النظرية، فإن استخدام المواد المستدامة لا يُنظر إليه بوصفه خياراً بيئياً فقط، بل كمدخل متكامل لتحسين جودة المنتج الإنشائي وتقليل الهدر وتعظيم كفاءة الموارد، وهو ما يتسق مع أبعاد المتغير المستقل في هذه الدراسة، ولا سيما بعد الكفاءة البيئية.
ثانياً: نظرية دورة حياة التكلفة (Life Cycle Cost Theory)
تعتمد الدراسة كذلك على نظرية التكلفة الكلية لدورة الحياة، التي تُعد من أهم النظريات في اقتصاديات البناء المستدام. وتقوم هذه النظرية على أن الحكم الحقيقي على كفاءة أي مادة أو نظام إنشائي يجب ألا يقتصر على التكلفة الابتدائية، بل يمتد ليشمل تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال خلال العمر الافتراضي للمبنى.
وتدعم هذه النظرية فرضية الدراسة التي تشير إلى أن المواد المعمارية المستدامة — رغم ارتفاع تكلفتها الأولية في بعض الحالات — تسهم في تحقيق وفورات مالية تراكمية على المدى الطويل من خلال تقليل الصيانة، وخفض استهلاك الطاقة، والحد من أعمال التصحيح وإعادة التنفيذ. ومن ثم فإن بعد الجدوى الاقتصادية في هذه الدراسة يستند بصورة مباشرة إلى هذا الإطار النظري.
ثالثاً: نظرية جودة التنفيذ في إدارة المشاريع
ترتكز الدراسة أيضاً على مبادئ إدارة جودة المشاريع (Project Quality Management Theory)، التي تؤكد أن جودة المخرجات الإنشائية تتأثر بمجموعة من العوامل المترابطة، من أهمها جودة المدخلات المادية، وملاءمة الخصائص الفنية للمواد المستخدمة، وكفاءة عمليات التنفيذ.
وتفترض هذه النظرية أن المواد ذات الخصائص التقنية المتقدمة — مثل المتانة العالية، ومقاومة الظروف البيئية، وسهولة التركيب — تسهم في تقليل الأخطاء التنفيذية، وتحسين دقة الأعمال، ورفع مستوى الالتزام بالمواصفات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة التنفيذ وتقليل التكاليف غير المباشرة. وهذا يتوافق مع بعد الخصائص التقنية في نموذج الدراسة.
رابعاً: مدخل القيمة مقابل التكلفة (Value for Money Approach)
يعزز الإطار النظري للدراسة كذلك مدخل القيمة مقابل التكلفة، الذي يُستخدم على نطاق واسع في تقييم كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية. ويقوم هذا المدخل على تحقيق أفضل مزيج ممكن بين الجودة والتكلفة والأداء خلال دورة حياة المشروع.
ومن هذا المنطلق، تفترض الدراسة أن استخدام المواد المعمارية المستدامة يمثل أداة فعالة لتعظيم القيمة المتحققة من الإنفاق الحكومي على مشاريع المباني، من خلال تحقيق جودة تنفيذ أعلى مقابل تكلفة كلية أقل نسبياً على المدى الطويل، وهو ما ينسجم مع طبيعة المتغير التابع للدراسة.
خامساً: التكامل النظري للدراسة
في ضوء ما سبق، يتضح أن الإطار النظري للدراسة يقوم على تكامل أربعة مرتكزات رئيسية هي: الاستدامة في البيئة المبنية، والتكلفة الكلية لدورة الحياة، وجودة إدارة المشاريع، ومدخل القيمة مقابل التكلفة. ويُشكل هذا التكامل أساساً تفسيرياً منطقياً للعلاقة المتوقعة بين أبعاد المواد المعمارية المستدامة (الكفاءة البيئية، الخصائص التقنية، الجدوى الاقتصادية) وبين نتائج التنفيذ في المشاريع الحكومية.
وعليه، تفترض الدراسة أن التحسن في خصائص المواد المستدامة عبر هذه الأبعاد سيقود — بدرجات متفاوتة — إلى تحسين جودة التنفيذ وتقليل التكاليف، وهو ما تم اختباره ميدانياً من خلال النموذج الإحصائي المعتمد في هذه الدراسة.
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يُعدّ الإطار النظري حجر الأساس الذي تستند إليه أي دراسة علمية رصينة، إذ يوفّر الخلفية المفاهيمية والمنهجية التي تُفسَّر في ضوئها العلاقات بين متغيرات الدراسة. وانطلاقاً من هدف هذه الدراسة المتمثل في تقصي أثر استخدام المواد المعمارية المستدامة على جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية، يأتي هذا الفصل ليعرض البناء المعرفي المرتبط بمتغيرات الدراسة، ويؤصلها في ضوء الأدبيات العلمية الحديثة في مجالات الاستدامة المعمارية وإدارة مشاريع التشييد.
ويتناول هذا الفصل عرضاً تحليلياً لمفهوم المواد المعمارية المستدامة بوصفها متغيراً مستقلاً متعدد الأبعاد، حيث يتم تناول الكفاءة البيئية التي تعكس قدرة المواد على تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد، والخصائص التقنية التي ترتبط بمتانة المواد وملاءمتها الفنية وسهولة تنفيذها، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية التي تُبرز الأثر طويل المدى لهذه المواد على تكاليف البناء والتشغيل. كما يناقش الفصل المتغير التابع المتمثل في جودة التنفيذ وتقليل التكاليف، باعتباره مؤشراً مركباً يعكس كفاءة المخرجات الإنشائية من حيث الالتزام بالمواصفات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق الكفاءة المالية للمشاريع الحكومية.
ولا يقتصر هذا الفصل على التأصيل المفاهيمي فحسب، بل يمتد ليشمل استعراضاً نقدياً للدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة، بهدف تحديد ما توصلت إليه الأدبيات العلمية من نتائج، والكشف عن الفجوات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. ومن خلال هذا العرض المتكامل، يُمهّد الفصل الطريق لبناء النموذج البحثي وصياغة الفرضيات التي سيتم اختبارها ميدانياً في الفصول اللاحقة، بما يعزز الترابط المنطقي بين الإطار النظري والتطبيق العملي للدراسة.
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هناك عدد كبير من المفاهيم التي تعرف المواد المستدامة، حيث تعتمد هذه المفاهيم على قيم استهلاك الطاقة وانبعاث الملوثات في عمليات الإنتاج، وتوافر الموارد وقابليتها للتجدد، ومتانة وديمومة المواد، والتأثيرات الاقتصادية. لذلك يمكن تعريفها على أنها "المواد ذات التأثير الإيجابي نسبيًا على المجتمعات والبيئة والتي تُستخدم لبناء المنتجات، وتقديم الخدمات، وتطوير البيئة مثل المباني".(Alfuraty, 2020) في مجال العمارة والتصميم الداخلي، يتم استخدام عدد كبير من المواد بكميات كبيرة، حيث تستهلك عمليات البناء والتشييد في العالم سنويًا حوالي 3 مليارات طن من المواد الخام، مما يمثل 40٪ من إجمالي استهلاك الموارد . (Eales, 2012)
المواد المستدامة، يمكن تعريفها بانها المواد التي لا تضر بالبيئة طوال دورة حياتها، من الاستخراج إلى التخلص النهائي، تم تصميم هذه المواد واستخدامها لتقليل بصمتها البيئية، بما في ذلك تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل استنزاف الموارد.(Mahir,2024)
من السمات الرئيسية للمواد المستدامة كفاءتها الطاقية وقابليتها لإعادة التدوير، مما يساهم في الاستدامة البيئية على المدى الطويل، إن استخدام المواد المستدامة في البناء يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويقلل من احتمال نفاد الموارد للأجيال القادمة .(Sah,2024) 
صناعة البناء والتشييد، التي تعد واحدة من أكبر المساهمين في التدهور البيئي، يمكنها التخفيف من آثارها الضارة من خلال تبني ممارسات مستدامة تقلل من المواد غير المتجددة وتعيد تدوير المواد بكفاءة. وقد اكتسب استخدام المواد المستدامة أهمية في مواجهة تغير المناخ من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، المواد مثل الفولاذ المعاد تدويره، الخيزران، والخرسانة منخفضة الكربون قد ساهمت بشكل كبير في تقليل الانبعاثات مقارنة بالمواد التقليدية (Cabeza, et al,2013)
من خلال دمج هذه المواد الصديقة للبيئة، تمنع صناعة البناء الإفراط في استخراج الموارد الطبيعية وتكافح المناخ بشكل نشط. تشجع المواد المستدامة كفاءة الطاقة عند استخدامها في البناء، حيث أنها غالبًا تتطلب طاقة أقل للإنتاج والنقل. هذه السمات تجعلها مكونًا أساسيًا في التخفيف من الآثار البيئية لأنشطة البناء.(Zabalza Bribián, et al2011) 
تعزز المواد المستدامة صحة السكان من خلال تحسين جودة الهواء الداخلي، لأنها تحتوي على مستويات منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) وغيرها من المواد الكيميائية الضارة، مما يقلل من مشاكل الجهاز التنفسي. (Ng & Chau, 2015)
كما أن استخدام المواد الطبيعية والمعاد تدويرها يزيد من الراحة من خلال تحسين دوران الهواء والإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الممارسات المستدامة المشاركة المجتمعية من خلال دعم الاقتصادات المحلية باستخدام المواد المحلية المصدر .(Schiller, et al,2019) 
في المملكة المتحدة، تقدم شهادة BREEAM إطاراً لاختيار المواد المستدامة، مع التركيز على المواد المتجددة والقابلة لإعادة التدوير وذات كفاءة طاقية عالية. كما أنها توجه اختيار المواد المستدامة من خلال تقييم دورة الحياة، مما يعزز كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد ويساهم في الجهود العالمية لإنشاء بيئات مبنية صديقة للبيئة ومرنة.(Zhou, et al,2017) 
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 يمكن تصنيف مواد البناء ومواد التشطيب وفقًا لمصادرها:
· المواد الطبيعية: تشير إلى المواد التي تبقى في حالتها الطبيعية مع إمكانية إجراء بعض المعالجات على سطحها، مثل الحجر والخشب.
· المواد المحولة: تشير إلى المواد الناتجة عن تحويل المواد الطبيعية إلى مواد محولة، مثل البلاط والطوب. 
· المواد الصناعية: تشير إلى المواد التي تنتج من عمليات التصنيع وهذه المواد غير موجودة في الطبيعة، مثل البلاستيك والأصباغ والزجاج. كما يتضح أن المواد الصناعية لها تأثيرات أكبر على البيئة في العمليات المصاحبة لمراحل الإنتاج، تليها المواد المحولة، بينما المواد الطبيعية لها أقل التأثيرات، وفي عمليات التخلص، تسجل المواد الصناعية أعلى معدلات تأثير سلبي على البيئة من حيث التلوث واستهلاك الطاقة، وتكون المواد المحولة ذات التأثيرات البيئية في عمليات التخلص أقل من تلك المصاحبة لعمليات الإنتاج، وتظل المواد الطبيعية هي الأقل في معدلات التأثير البيئي. (العتيبي، 2023)
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يعتبر اختيار المواد قضية مهمة جدًا في عملية التصميم الداخلي، حيث أن المواد هي المكون الرئيسي لعناصر الفراغات الداخلية. يمكن اعتبار المواد عنصراً تصميمياً مستقلاً، إذ من خلال طريقة استخدامها وكمية توزيعها داخل الفراغ الداخلي يمكن توليد أفكار تصميمية متعددة. (Soliman, 2013)
 تُعد المواد عنصراً مهماً لأن التصميم الداخلي لا يسعى فقط لتحقيق الوظائف والجوانب العملية، بل يسعى أيضًا لخلق صورة ذهنية تتألف من المواد المستخدمة في الفراغ الداخلي وتؤثر على عملية إدراك المستخدمين للفراغ الداخلي، لذلك تكمن أهمية المواد التي تشكل عناصر التصميم الداخلي، حيث تساهم بشكل كبير في تشكيل الصورة وشكل الفراغات الداخلية، وكذلك دورها في عملية التكامل وربط المستخدمين بالجوانب الوظيفية للفراغ الداخلي، يتم اختيار المواد المستدامة وفقًا لخصائص معينة، يتم تحديدها وفقًا لمعايير عوامل الحد من الآثار السلبية على البيئة، ويمكن تحديد خصائص هذه المواد في الاتي:
المواد المحلية؛ اختيار المصمم الداخلي للمواد المحلية سيحقق انسجامًا مع البيئة المحيطة، مما يعني زيادة عمر تشغيل هذه المواد، بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز هوية التصميم. (Wastiels & Wouters, 2008)
المواد المتينة؛ اختيار وتحديد المواد المتينة التي ستساهم بشكل فعال في الجهود المبذولة لتحقيق استدامة الفراغات الداخلية. 
المواد المعاد استخدامها؛ "العمل أو الممارسة باستخدام عنصر، سواء لغرضه الأصلي (إعادة الاستخدام التقليدية) أو لتحقيق وظيفة مختلفة (إعادة الاستخدام الإبداعي أو إعادة التوظيف)". لذلك فإن إعادة الاستخدام عن طريق أخذ العناصر المستخدمة مسبقًا دون إعادة معالجتها يساعد في توفير الوقت والمال والطاقة والموارد. 
المواد المعاد تدويرها؛ هو استخدام مادة معينة مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة عن الهدف الأصلي لها. يتم الحفاظ على المنتج الأصلي في الغالب، مع الاستفادة من شكله وتصميمه ومادته لغرض مختلف. (Alfuraty, 2020)
المواد المعاد تصنيعها؛ استخدام المواد من عملية استرداد المواد من النفايات وتحويلها إلى منتجات جديدة. يتم تدمير المنتج الأصلي في هذه العملية، عادةً من خلال عملية الصهر، لكن يتم استخدامه لتشكيل منتجات جديدة.(Kang & Guerin, 2009)
الاعتبارات البيئية: يتم اختيار "المواد المستدامة" لبناء المباني بناءً على تقييم دورة الحياة، يحدد تقييم دورة الحياة التأثير البيئي للمواد، يتم تقييم التأثير البيئي لهذه المواد بناءً على دورة حياتها الكاملة (Ghisellini, et al, 2018)  
تتضمن دورة حياة أي مادة عدة مراحل، تشمل هذه المراحل (الاستخراج والإنتاج والاستخدام والنقل والتخلص). يوفر تقييم دورة الحياة فهمًا كاملاً لتأثير المواد المستخدمة في البناء على البيئة، يتم اختيار "المواد المستدامة" بناءً على هذا التقييم. يأخذ هذا التقييم في الاعتبار عوامل معينة تتعلق بكفاءة الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الموارد الطبيعية (Romnée et,al., 2019). يتم اختيار المواد المستدامة التي تسبب ضررًا أقل للبيئة بناءً على تقييم دورة الحياة، استخدام هذه المواد يضمن الحد من استنزاف الموارد والغازات الدفيئة، وذلك بدوره يؤدي إلى تقليل الضرر البيئي الناتج عن صناعة البناء، وعليه تعتبر كفاءة الموارد اعتبار بيئي أساسي مرتبط باستخدام المواد في البناء.(Chang & Hsieh, 2019) 
يتم تحديد كفاءة الموارد من خلال تحسين المواد خلال دورة حياتها، حيث تلعب كفاءة الموارد دورًا أساسيًا في استدامة المواد، تُعرف "المواد المستدامة" بأنها فعالة في استخدام الموارد بسبب طبيعتها المتجددة وقابليتها لإعادة التدوير، تأخذ هذه المواد في الاعتبار مبادئ الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر، يتم الحصول على "المواد المستدامة" من موارد متجددة يمكن إعادة تدويرها بسهولة، وهذا يسهل الحد من استنزاف الموارد الطبيعية، يضمن استخدام "المواد المستدامة" الحد من الحاجة إلى الصيانة نظرًا لعمرها الطويل وطبيعتها المتجددة، وستكون المواد المستدامة متاحة بما يكفي للأجيال القادمة لأنها لا تُستبدل بشكل متكرر. (Wang,et al, 2015) 
 مع مرور الوقت، سيؤدي الاستخدام المتزايد لـ "المواد المستدامة" إلى تقليل الطلب المفرط على مواد البناء، يُعد البصمة الكربونية معيارًا لقياس التأثير البيئي للمواد المستخدمة في البناء.(Sfakianaki, 2015) تؤدي عملية إنتاج واستخدام المواد إلى انبعاث الغازات الدفيئة في البيئة، تؤثر هذه الغازات بشكل كبير على البيئة، مما يؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية. إن استخدام "المواد المستدامة" سيضمن تقليل البصمة الكربونية. 
تُصنع "المواد المستدامة" من بدائل تحتوي على قدر أقل من الكربون، تحتوي المواد على مكونات منخفضة الكربون أو يمكن إعادة تدويرها وتجديدها، يمكن استخدام الخشب المستدام والفلزات القابلة لإعادة التدوير لتقليل انبعاث الكربون في البيئة.(Crang, et al, 2013) 
 كما يُعرف أن المواد منخفضة الكربون كفؤة من حيث الطاقة، يمكن للقادة والممارسين في صناعة البناء محاربة تغير المناخ الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة باستخدام "المواد المستدامة". تؤثر سلامة وصحة السكان على اختيار المواد المناسبة المستخدمة في تصميم المبنى. تقلل المواد التي تحتوي على مركبات عضوية متطايرة أقل (VOCs) من "انبعاث الغازات الدفيئة" في البيئة. وهذا يقلل من المخاطر المتعلقة بمشاكل التنفس ويعزز صحة السكان .(Sev, 2009)
تتحسن الصحة النفسية والإنتاجية أيضًا بفضل المواد المستدامة، ويعود ذلك إلى أن هذه المواد تساعد على زيادة امتصاص ضوء الشمس وتوفير دوران هواء أفضل، تركز التصاميم المستدامة على راحة وسلامة السكان، وهذا يمكن أن يساعد في خلق بيئة تشجع على الرفاهية وجود الجسد والعقل (Balaban & Puppim de Oliveira, 2017)
يولي التصميم القابل للحياة والمستدام الأولوية لراحة ورفاهية السكان، كل هذا يؤدي إلى التوافق مع مجتمع اجتماعي أوسع يركز على تبني ظروف حياة مستدامة للأفراد، يمكن أن يؤثر الانخراط في المجتمعات على اختيار المواد القابلة للحياة بشكل إيجابي، ينطوي الانخراط في المجتمع على إشراك المجتمع المحلي في اختيار مصادر المواد وعملية بناء المباني.(Iacovidou, et al, 2017) 
 كما أن الفرص المالية تتحسن أيضًا من خلال دعم الموردين والعمال المحليين، تساعد التفاعلات الواضحة بشأن الخيارات القابلة للحياة والفوائد على خلق علاقة موثوقة مع المجتمع المحلي، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مشروع بناء تعاوني وشامل (Chang & Hsieh, 2019)
يمكن للمباني التي تستخدم "المواد المستدامة" أن تكون شاملة وسهلة الوصول، كما أن الاختيار الصحيح للمواد يسهل أساليب التصميم ويستوعب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تركز طرق البناء القابلة للحياة على خلق مساحة مريحة للغاية وجاهزة للاستخدام من قبل الجميع، يشمل ذلك الوصول إلى الكراسي المتحركة، وتصميم حساس للمستشعرات، ودمج جميع الجوانب الأخرى، تساعد هذه الميزات على تشجيع بيئة من المساواة وتعزز الشعور بالتكاتف.
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 تعد القدرة المادية على الحصول على المواد المناسبة لتصميم وبناء المباني سبباً لجعلها واحدة من الخيارات المفضلة. قد تكون بعض المواد المناسبة مكلفة في البداية، لكنها تثبت جدواها المالية على المدى الطويل لبقاء المباني. (Ghisellini, et al, 2018) 
تساعد المواد الموفرة للطاقة في خفض تكاليف التشغيل، هذا يجعلها مجزية اقتصادياً على المدى الطويل، أدت التحسينات في إنتاج المواد المناسبة وزيادة الطلب عليها إلى نمو مبيعاتها في السوق، (Mendoza, et al, 2017)   وقد ساهم هذا في زيادة المنافسة في التسعير وسهولة الوصول إلى البدائل الصديقة للبيئة في بناء المباني.
من حيث الوظائف والصيانة، المواد القابلة للاستخدام هي أفضل الخيارات على المدى الطويل، وكذلك تكاليف الصيانة، يمكن تحقيق خفض فواتير الكهرباء نتيجة استخدام تقنيات توفير الطاقة مثل مواد البناء المعزولة والألواح الشمسية. كما أن طول عمر ومتانة المواد القابلة للاستخدام المختلفة يقلل أيضًا من النفقات المرتبطة بصيانتها واستبدالها.(Abul Kashem & Md. Mokhlesur, 2024)
يمكن تحقيق عائد مربح للاستثمار على مدى السنوات باستخدام مواد عالية الجودة و"مستدامة" للبناء. هذا التوجه طويل المدى يتماشى مع الاستدامة المالية، حيث يعطي الأولوية للمواد القابلة للاستخدام كخيار مالي مربح. تلعب توجهات السوق دورًا أساسيًا في تشكيل القرارات المالية في صناعة البناء. تنجم تغييرات توجهات السوق المتعلقة بتبني المواد الصديقة للبيئة عن التقدير المتزايد للمخاطر البيئية. ومع أن تصبح الاستدامة اعتبارًا رئيسيًا للمستهلكين والشركات والحكومات، يمكن ملاحظة زيادة في متطلبات الحكومات والعملاء لبناء المباني باستخدام المواد القابلة للاستخدام نظرًا لجدوى هذه المواد. (Shamim, 2024) وقد أثر هذا الارتفاع في الطلب على تغييرات السوق، مما حفز التطور التكنولوجي وخفض التكاليف. 
المطلب الخامس: التحديات والحلول
 إن اعتماد المواد المستدامة في بناء وتصميم المباني يواجه عدة تحديات كبيرة أحد العقبات الرئيسية هو محدودية توفر هذه المواد، خاصة في المناطق التي لم يتم بعد دمج الممارسات المستدامة بالكامل في سلاسل التوريد .(Wang, et al, 2015) 
 على الرغم من أن هذه تُفضَّل المواد بشكل كبير لطبيعتها القابلة للتجديد وإعادة التدوير، ولكن نقص توفرها بشكل واسع يرفع من تكلفتها، مما يجعلها أقل إمكانية للوصول بالنسبة للعديد من مشاريع البناء. (المطيري وآخرون، 2024)
تُعرف المواد المستدامة بقدرتها على تقليل انبعاث الغازات الدفيئة وغيرها من التأثيرات البيئية الضارة، ومع ذلك، فإن تكلفتها العالية وإمداداتها المحدودة تثني البنائين والمطورين عن اعتمادها على نطاق أوسع.(Ngan, et al,2019)) بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة البناء محافظة تاريخياً، حيث يتردد العديد من القادة والممارسين في الابتعاد عن المواد والأساليب التقليدية، مما يزيد من صعوبة دمج المواد المستدامة في البناء التقليدي  (Sfakianaki, 2015).
 تكمن أحد الحلول لهذه التحديات في التقدم المستمر للتكنولوجيا، يمكن للتحسينات التكنولوجية أن تلعب دوراً حاسماً في تقليل التكاليف وزيادة توفر المواد المستدامة (Crang et al., 2012). على سبيل المثال، يمكن للتطورات في علم المواد وعمليات التصنيع أن تقلل من مكونات الكربون في مواد البناء، مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة وأقل تكلفة للإنتاج.(Pradhan,et al,2017) 
 علاوة على ذلك، يمكن أن تعمل الابتكارات في لوجستيات سلسلة الإمداد على تبسيط توزيع هذه المواد، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول في المناطق التي تندر فيها حالياً. هذا من شأنه تقليل التكلفة الإجمالية للمواد المستدامة وجعلها بديلاً أكثر تنافسية مقارنة بمواد البناء التقليدية (Crang et al., 2012). 
بالإضافة إلى ذلك، مع تحسن التكنولوجيا، من المتوقع أن تتزايد جودة ومتانة المواد المستدامة، مما يجعل جعلها أكثر جدوى للمشاريع الإنشائية طويلة الأجل. أحد المفاتيح الرئيسية لتجاوز المقاومة داخل صناعة البناء هو زيادة الوعي بالفوائد طويلة الأجل للمواد المستدامة. يجب تعليم القادة والممارسين حول الفوائد المالية والبيئية والاجتماعية لتبني هذه المواد، إذ لا يزال العديد منهم غير مدركين للتوفير المحتمل وزيادة قيمة المباني المرتبطة بالبناء المستدام.(Romnée, et al, 2019)  
يمكن رفع هذا الوعي من خلال المؤتمرات الصناعية، وبرامج التدريب، والشراكات مع المنظمات البيئية التي تدافع عن ممارسات البناء المستدام. علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب السياسات الحكومية والحوافز دورًا حيويًا في تسريع اعتماد المواد المستدامة من خلال إلزام استخدامها في أنواع معينة من المشاريع الإنشائية وتقديم حوافز مالية للمطورين الذين يستوفون معايير الاستدامة، يمكن لهذه السياسات معالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف المواد المستدامة وتعزيز اعتمادها على نطاق واسع في الصناعة. (Helander,et al ,2019) 
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تُعدّ جودة التنفيذ وخفض التكاليف من أهم المؤشرات لنجاح مشاريع البناء المستدامة، لم يعد نجاح المشروع مُرتبطًا فقط بإنجازه في الوقت المُحدد والفعلي، بل بات مرتبطًا بمدى توافق التنفيذ مع المواصفات الفنية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية طوال دورة حياة المشروع، تُشير الدراسات الحديثة إلى أن العلاقة بين الجودة والتكلفة علاقة تكاملية وليست تنافسية، يُساهم التنفيذ عالي الجودة في خفض تكاليف الصيانة وإعادة العمل والنفايات، بينما تُعزز الإدارة الفعّالة للتكاليف استدامة المشروع وتُحسّن الكفاءة التشغيلية. (Gransberg & Molenaar, 2004)
في سياق المباني المستدامة، يتزايد الاهتمام بهذين البعدين بسبب حساسية هذه المشاريع لمتطلبات الأداء البيئي والتشغيلي، الأمر الذي يستلزم اعتماد ممارسات متقدمة في مراقبة الجودة وإدارة التكاليف من مراحل التصميم إلى التشغيل.
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عرّف( Gransberg & Molenaar, 2004) جودة التنفيذ في مرحلة البناء بأنها مجموعة السياسات والإجراءات والبرامج التي تُطبّق لضمان تحقيق الخصائص المطلوبة للمشروع بما يحقق الثقة في أن المنشأ سيعمل وفق ما خُطِّط له طوال عمره التصميمي. ويُفهم من هذا التعريف أن الجودة ليست نشاطًا رقابيًا فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط وتنتهي بالتشغيل.
ويوضح (Yu, et al, 2017)أن جودة التنفيذ تتخذ بعدين رئيسين هما:
· جودة المطابقة: وتعني مدى التزام التنفيذ بالمواصفات والمعايير وتقليل العيوب.
· جودة الأداء: وتعني قدرة المبنى على تحقيق الوظائف التشغيلية وتلبية احتياجات المستخدم النهائي.
ويُعد الجمع بين هذين البعدين ضروريًا عند تقييم جودة المشاريع، لأن التركيز على المطابقة فقط قد ينتج مبنى مطابقًا للمواصفات لكنه ضعيف الأداء التشغيلي
أهمية جودة البناء في المباني المستدامة
تُعدّ جودة البناء ذات أهمية قصوى في المباني المستدامة لعدة أسباب:
· حساسية الأنظمة البيئية والميكانيكية المتطورة.
· ارتفاع تكلفة إعادة العمل في أنظمة المباني الخضراء.
· العلاقة المباشرة بين الأداء التشغيلي ودقة البناء. (المطيري وآخرون، 2024)
تشير الدراسات إلى أن حتى عيبًا بسيطًا في تركيب مكونات المباني الخضراء، مثل أنظمة العزل أو التهوية، قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في كفاءة الطاقة المتوقعة، لذلك، تخضع هذه المباني عادةً لعمليات تفتيش أكثر تكرارًا خلال مرحلة البناء مقارنةً بالمباني التقليدية.(Azouz & Kim, 2015)
آليات تحقيق جودة التنفيذ 
1- مراقبة الجودة
تشير مراقبة الجودة إلى الأنشطة التشغيلية التي تهدف إلى تقييم وتعديل عمليات الإنتاج والتنفيذ لضمان تحقيق مستوى الجودة المطلوب. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:
· الفحص والاشراف الميداني
· الاختبارات المعملية
· مراجعة الأعمال المنجزة
· توثيق الانحرافات
يؤكد (Koch, et al, 2010)أن فعالية مراقبة الجودة تعتمد على تكامل إجراءات التفتيش وأنظمة التوثيق والإجراءات التصحيحية.
2- ضمان الجودة
ضمان الجودة هو إطار عمل منهجي يضمن أداء مكونات المشروع بكفاءة طوال فترة خدمتها. ويركز على:
· وضع السياسات والإجراءات
· الموافقة على الموردين
· مراجعة التصميم
· التدقيق الداخلي
يُعدّ ضمان الجودة أكثر شمولية من مراقبة الجودة، لأنه يركز على الوقاية بدلاً من الكشف.
3- برامج جودة المواد
في المباني المستدامة، تكتسب جودة المواد أهمية بالغة، حيث تُجرى فيها الإجراءات التالية:
· التحقق من الخصائص الفيزيائية والكيميائية
· مراجعة شهادات المطابقة
· فحص بيانات المنتج البيئية
تشير الدراسات إلى أن متطلبات الإفصاح البيئي للمواد أصبحت أكثر صرامة في المشاريع الخضراء، لا سيما فيما يتعلق بالمواد ذات التأثيرات الصحية والبيئية.(Azouz & Kim, 2015)
4- التشغيل التجريبي كجسر نحو الجودة
يُعدّ التشغيل التجريبي أحد أهم الآليات الحديثة لضمان جودة المباني المستدامة، وهو يُمثّل عملية مُنظّمة لاختبار أنظمة المبنى وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان عملها وفقًا لأهداف التصميم.
أوضح (Mills, 2011)أن عملية التشغيل التجريبي:
· تبدأ في مرحلة التصميم
· يُشرف عليها جهة مستقلة
· تستمر بعد التشغيل التجريبي
كما أشار(Kubba, 2012) إلى أن التشغيل التجريبي يُشكّل حلقة الوصل بين جودة التنفيذ وجودة التشغيل، لا سيما في المباني التي تتضمن: أنظمة تكييف هواء موفرة للطاقة ومصادر طاقة متجددة وأنظمة تهوية متطورة.
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مفهوم تقليل التكاليف
يشير تقليل التكاليف إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية التي تهدف إلى تحقيق وظائف المشروع المطلوبة بأقل تكلفة إجمالية ممكنة دون المساس بالجودة أو الأداء، ويركز المفهوم الحديث على التكلفة الإجمالية لدورة حياة المشروع، وليس فقط التكلفة الأولية.
ويؤكد (Mahadik, 2015)أن مشاريع البناء يمكن أن تحقق تخفيضات كبيرة في التكاليف من خلال تبني تقنيات منهجية تشمل هندسة القيمة، وإدارة المواد، والتحكم في الميزانية، وتقنيات التحسين، وإجراءات الموقع.
تقنيات تقليل التكاليف في مشاريع البناء
1. هندسة القيمة
تُعرَّف هندسة القيمة بأنها تطبيق منهجي يهدف إلى تحليل وظائف المشروع، وتحديد قيمتها، وتوفيرها بأقل تكلفة إجمالية ممكنة. وتتميز هذه المنهجية بما يلي:
· التركيز على الوظيفة بدلاً من المكونات.
· دعم عملية اتخاذ القرارات التصميمية.
· تحقيق التوازن بين الأداء والتكلفة.
أشار (Mahadik, 2015)إلى أن تطبيق هندسة القيمة في مشاريع البناء يؤدي إلى تصاميم أكثر فعالية من حيث التكلفة مع الحفاظ على الأداء المطلوب.
2. إدارة المواد
تمثل المواد الجزء الأكبر من تكاليف مشاريع البناء، مما يجعل الإدارة الفعّالة للمواد من أهم الوسائل لخفض التكاليف. تشمل إدارة المواد ما يلي:
· تخطيط المشتريات
· مراقبة المخزون
· الحد من الهدر
· تحسين النقل والتخزين
تشمل الأدوات المستخدمة ما يلي:
· تحليل ABC لتصنيف المواد حسب أهميتها
· تحديد كمية الطلب الاقتصادية (EOQ)
· تحليل الحساسية
يؤدي الاستخدام الأمثل للمواد إلى خفض تكاليف التخزين والهدر، وتحسين سرعة إنجاز المشروع.
3. مراقبة الميزانية
تعتمد مراقبة التكاليف الفعّالة على تقدير دقيق ومفصّل يُحوّل إلى ميزانية للمشروع، والتي تُستخدم كمعيار للمراقبة. تشمل آليات المراقبة ما يلي:
· مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المُقدّرة
· مراقبة التدفق النقدي
· تحليل الفروقات
· ربط تقدّم المشروع بالتكلفة
يتم استخدام الأدوات مثل:
· مخطط جانت
· طريقة تقييم ومراجعة البرامج (PERT)
· طريقة المسار الحرج (CPM)
تُستخدم هذه الأدوات لتسريع المشروع بأقل تكلفة ممكنة.
4. أساليب تحسين التكاليف
تشمل هذه الأساليب استخدام النماذج الرياضية لاتخاذ قرارات مثلى في التصميم والتنفيذ، مثل:
· البرمجة غير الخطية
· البرمجة الديناميكية
· البرمجة العددية الصحيحة
· البرمجة الاحتمالية
تهدف هذه الأساليب إلى تحقيق التوازن الأمثل بين الموارد والتكلفة والأداء.
5. تقنيات خفض التكاليف في الموقع
على مستوى التنفيذ الميداني، يمكن تحقيق وفورات مهمة عبر:
· المتابعة الدورية للتقدم
· عقد اجتماعات تنسيقية
· توثيق الأنشطة
· مقارنة كميات الأعمال بالفواتير
· استخدام مؤشرات الأداء
وقد بيّن (Mahadik, 2015)أن المراقبة المستمرة في الموقع تساعد على اكتشاف الانحرافات مبكرًا وتقليل الهدر.
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تشير الدراسات الحديثة إلى أن تحسين جودة التنفيذ غالبًا ما يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية للمشروع من خلال:
· تقليل إعادة العمل
· تقليل هدر المواد
· تقليل وقت التوقف التشغيلي
· إطالة عمر المبنى
علاوة على ذلك، يُسهم تطبيق أنظمة الجودة في المشاريع المستدامة في تحسين الأداء التشغيلي وخفض تكاليف الصيانة المستقبلية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع على المدى الطويل.
لذا، تُعدّ الإدارة المتكاملة للجودة والتكاليف من أهم المناهج الحديثة لتحسين كفاءة مشاريع البناء، لا سيما في المباني التي تستخدم مواد وتقنيات مستدامة.)احمد & نوري, 2025(
يتضح مما سبق أن جودة التنفيذ وتقليل التكاليف ركنان أساسيان لا ينفصلان لنجاح مشاريع البناء، وأن تحقيقهما يتطلب نظامًا متكاملًا يشمل مراقبة الجودة وضمانها، وإدارة المواد، وهندسة القيمة، والرقابة المالية، والتشغيل. علاوة على ذلك، تفرض الخصائص الفريدة للمباني المستدامة متطلبات أعلى فيما يتعلق بالتفتيش والتوثيق والتشغيل، مما يجعل تبني ممارسات منهجية في هذين البُعدين ضروريًا لتحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشاريع.
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تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن استخدام المواد المعمارية المستدامة يمثل مدخلاً مؤثرًا في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعزيز قدرتها على تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة. ويُنظر إلى المواد المعمارية المستدامة بوصفها متغيرًا مستقلاً يمتلك خصائص فنية وبيئية وتشغيلية قادرة على التأثير المباشر وغير المباشر في كلٍ من جودة التنفيذ وتقليل التكاليف بوصفهما متغيرين تابعين يعكسان نجاح المشروع من المنظورين الفني والاقتصادي.
من جهة، تؤثر مواد البناء المعمارية المستدامة على جودة الإنشاءات من خلال مجموعة من الآليات التقنية. تتميز هذه المواد عادةً بثبات فيزيائي أعلى، وسهولة تركيب أفضل، وتوافق أكبر مع متطلبات الأداء على المدى الطويل، مما يساهم في الحد من عيوب البناء والانحرافات عن المواصفات. علاوة على ذلك، تُصنّع العديد من المواد المستدامة وفقًا لمعايير جودة صارمة وإفصاحات بيئية دقيقة، مما يعزز مراقبة الجودة أثناء التوريد والتركيب. لذا، يدعم الاستخدام المنهجي لهذه المواد مطابقة المواصفات ويعزز الأداء من خلال تحسين الخصائص التشغيلية للمبنى وزيادة رضا المستخدم النهائي.(Galli, et al., 2021)
من جهة أخرى، يرتبط استخدام مواد البناء المستدامة ارتباطًا وثيقًا بخفض التكاليف، إلا أن هذا الارتباط يتخذ بُعدًا تحليليًا يتجاوز النظرة التقليدية للتكاليف الأولية. فبينما قد تتطلب بعض المواد المستدامة تكاليف شراء أولية أعلى، تؤكد الدراسات أنها تُسهم في خفض التكلفة الإجمالية لدورة حياة المشروع من خلال تقليل استهلاك الطاقة، وخفض احتياجات الصيانة، وإطالة عمر المكونات الإنشائية والمعمارية. علاوة على ذلك، تُؤدي دقة التصنيع والخصائص المُحسّنة للمواد المستدامة إلى تقليل النفايات في الموقع وتقليل عمليات إعادة العمل، مما يُترجم مباشرةً إلى انخفاض التكاليف غير المباشرة. ) احمد & نوري, 2025(
تتضح العلاقة التكاملية بين المتغيرات عند النظر إلى أن تحسين جودة التنفيذ يُعدّ بحد ذاته آلية غير مباشرة لخفض التكاليف. فكلما ارتفعت جودة التنفيذ، قلّ احتمال حدوث عيوب وأخطاء وتعديلات لاحقة، مما يقلل تكاليف الإصلاح والصيانة المستقبلية. لذا، يمكن القول إن استخدام مواد معمارية مستدامة يُسهم في خفض التكاليف بطريقتين متوازيتين: طريقة مباشرة تتعلق بخصائص الكفاءة التشغيلية للمواد، وطريقة غير مباشرة من خلال تحسين جودة التنفيذ. (العباس & الموسوي, 2022)
في سياق المباني الحكومية، تكتسب هذه العلاقات أهمية خاصة نظراً لطول عمرها التشغيلي، وتعدد مستخدميها، وحساسية الإنفاق العام المرتبط بها. ولا يقتصر تأثير اختيار مواد البناء المستدامة في هذا النوع من المباني على جودة المنتج النهائي فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل. وهذا ما يجعل العلاقة بين متغيرات الدراسة استراتيجية وليست مجرد علاقة تشغيلية.(زينة, 2021)
وبناءً على ما تقدم، تفترض الدراسة وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية لاستخدام المواد المعمارية المستدامة في كلٍ من جودة التنفيذ وتقليل التكاليف في المباني الحكومية، مع احتمال وجود ترابط تكاملي بين المتغيرين التابعين أنفسهما. وتمثل هذه الفرضية الأساس النظري الذي تنطلق منه الدراسة الميدانية للتحقق من طبيعة هذه العلاقات وقياس قوتها في بيئة التطبيق الفعلية.
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يُعدّ استعراض الدراسات السابقة خطوةً أساسيةً في وضع الإطار العلمي لأي دراسة بحثية، فهو يُساعد على توضيح الجهود العلمية التي تناولت موضوع مواد البناء المعمارية المستدامة وتأثيرها على قطاع الإنشاءات، كما يُساعد تحليل هذه الدراسات على تحديد أهم نتائج الأبحاث السابقة، وتحديد اتجاهات البحث المتعلقة بتأثير المواد المستدامة على جودة البناء وكفاءة التكلفة في مشاريع البناء، وبناءً على ذلك، يستعرض هذا القسم مجموعةً مختارةً من الدراسات العربية والدولية ذات الصلة للاستفادة من نتائجها، وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
أولَا: الدراسات العربية
دراسة (الفكي، 2015)
هدفت هذه الدراسة إلى معالجة مشكلة نقص المساكن الملائمة اقتصادياً وبيئياً، من خلال الوصول إلى حلول تصميمية وإنشائية تحقق الراحة الشاملة للمستخدم مع خفض التكلفة. اعتمدت الدراسة منهجاً مختلطاً جمع بين التحليل النظري، ودراسات الحالة، والمقابلات الشخصية، والاستبيانات، مع تطبيق مكاني في مدينة أم درمان. ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: الراحة الحرارية، وتقليل التكلفة، والجوانب الجمالية. أظهرت النتائج إمكانية تحقيق مسكن منخفض التكلفة وصديق للبيئة عبر دمج التقنيات الحديثة مع مواد البناء المحلية، كما أكدت أهمية تطوير مواد البناء التقليدية وتحسين تقنيات استخدامها. وأوصت الدراسة بتبني سياسات تشجع استخدام المواد المحلية المستدامة لما لها من أثر إيجابي في خفض التكلفة وتحسين جودة البيئة السكنية، وهو ما يدعم الإطار المفاهيمي للدراسة الحالية.
دراسة (العباس والموسوي، 2022)
استهدف البحث تحليل التكامل بين التكلفة المستهدفة الخضراء وهندسة القيمة في إطار منهج ZEMCH لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في قطاع الإنشاءات العراقي. استخدم الباحثان منهجاً تطبيقياً على مجموعة مختارة من شركات الإنشاء، حيث تم تقييم مشاريعها وفق معايير البناء المستدام وتقديم بدائل تصميمية ومواد صديقة للبيئة. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق التكلفة المستهدفة الخضراء مع هندسة القيمة يمكن أن يوفر بدائل إنشائية مستدامة بدءاً من اختيار الموقع وحتى استخدام الطاقة المتجددة. كما بينت أن بعض البدائل المستدامة قد تكون أعلى تكلفة مبدئية لكنها تحقق منافع طويلة الأجل لا يمكن قياسها آنياً. وأوصت الدراسة بضرورة البحث عن بدائل أكثر استدامة قبل التركيز على الأقل تكلفة، وهو ما يعزز الطرح التحليلي للدراسة الحالية بشأن العلاقة بين التكلفة الأولية والتكلفة الكلية للمباني الحكومية.
دراسة (المعايطة، 2024)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور الهندسة الخضراء في تحسين جودة البيئة المحلية في البلديات وتقليل التلوث والمخاطر البيئية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مفاهيم الهندسة الخضراء وتطبيقاتها في إدارة المواد والطاقة والتخطيط العمراني. أظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ الهندسة الخضراء يسهم في تقليل التلوث وتحسين جودة الحياة دون الإخلال بالجدوى الاقتصادية، كما يعزز استخدام أنظمة الطاقة النظيفة والإضاءة الذكية والتحكم المناخي. وأوصت الدراسة البلديات بضرورة التوسع في تطبيق مصادر الطاقة المتجددة وتبني مواد بناء بديلة صديقة للبيئة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في دعم البعد البيئي والاقتصادي الذي ترتكز عليه الدراسة الحالية.
دراسة زينة (2021):
تناولت الدراسة الدور المحوري للهندسة القيمية في خفض تكاليف إنشاء وحدات الإسكان الحكومي، حيث سعت إلى توضيح كيف يمكن لتقنيات تحليل الوظائف وتحسين القيمة أن تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من دون الإخلال بجودة المنتج النهائي. اعتمد الباحث على دراسة تحليلية وصفية للعمليات التنفيذية في مشروعات إسكانية حكومية، وتم فحص كيفية تطبيق مبادئ الهندسة القيمية خلال مراحل التصميم والتنفيذ.  وأظهرت النتائج أن إدماج فرق متعددة التخصصات منذ مرحلة التخطيط يؤدي إلى تحديد البدائل الأنسب، وتقليل الإنفاق الزائد، وتعزيز المخرجات من حيث الاستدامة والجودة. كما بيّنت الدراسة أن تطبيق أدوات مثل تحليل الوظائف وإعادة التصميم وفق معايير التكلفة/الفائدة ساعد في تجنّب الهدر وتعظيم المنفعة. وأوصى الباحث بضرورة اعتماد الهندسة القيمية كأداة أساسية في مشروعات الإسكان الحكومية، وتكثيف التدريب الموجه للمهندسين والمصممين حول تطبيقاتها العملية.
دراسة العنزي وجبر (2015):
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى فعالية تطبيق الهندسة القيمية في الحد من تعثر مشاريع الإسكان في المؤسسات العامة للرعاية السكنية في الكويت، وذلك عبر دراسة ميدانية على عينة من العاملين في القطاع الإنشائي الحكومي. استخدم الباحثان المنهج الكمي من خلال استبانة تم تحليلها إحصائيًا لتقييم مستويات التعثر وأسبابه، ومدى ارتباطه بعدم تطبيق مبادئ الهندسة القيمية.  كشفت النتائج أن المشاريع التي لم تُدمج فيها منهجية الهندسة القيمية منذ المراحل الأولى تعاني من نسب تعثر مرتفعة نتيجة ضعف التنسيق، وعدم كفاءة التكاليف، وعدم وضوح أولويات التصميم. بالمقابل، أظهرت البيانات أن وجود فريق متعدد الاختصاصات وتطبيق تحليل الوظائف ساعد في تقليل التعثر وتحقيق التوازن بين الكلفة والوظيفة. توصلت الدراسة إلى مجموعة توصيات أبرزها ضرورة اعتماد سياسة مؤسسية تلزم بتطبيق الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية الكبرى، وإنشاء وحدة هندسية متخصصة لتقييم الجدوى وتحديد الأولويات ضمن الميزانيات المحددة.
دراسة (سعودي وآخرون، 2019)
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز التحول الذي شهدته العمارة نتيجة توظيف التطبيقات التكنولوجية الحديثة والنماذج الرقمية المتقدمة، ولا سيما الانتقال من الاستخدام التقليدي لنمذجة معلومات البناء (BIM) إلى نماذج أكثر تكاملاً تمثل المبنى كقاعدة بيانات معلوماتية شاملة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لتوضيح دور BIM في تطوير عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل. وأظهرت النتائج أن تبني نمذجة معلومات البناء أسهم بصورة ملموسة في تحسين مستوى الجودة التنظيمية والفنية، وتعزيز التنسيق والتواصل بين أطراف المشروع، إضافة إلى تقليل الوقت والتكاليف. كما أشارت الدراسة إلى وجود توجه وطني متنامٍ لاعتماد معايير BIM في المشاريع الحضرية الحديثة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في دعم التوجه نحو استخدام التقنيات الرقمية كأداة مكملة لاستخدام المواد المستدامة في تحسين جودة التنفيذ وخفض التكاليف.
دراسة (العاطي، 2024)
سعت هذه الدراسة إلى تحليل آثار الفيضانات على مدينة درنة الليبية وبيان دور التنمية العمرانية المستدامة في تعزيز مرونة المدن أمام الكوارث الطبيعية. اعتمدت الدراسة منهجاً تحليلياً تكاملياً لدراسة العلاقة بين التخطيط الحضري المستدام والبنية التحتية والوعي المجتمعي. وأظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتقنيات منخفضة التأثير (LID) وأنظمة إدارة مياه الأمطار يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المدن على التعافي. وأوصت الدراسة بضرورة دمج الاعتبارات البيئية في التخطيط العمراني. وتفيد هذه الدراسة في إبراز البعد الوقائي للاستدامة، وهو ما يدعم توجه الدراسة الحالية في ربط الاستدامة بتحسين الأداء الكلي للمباني الحكومية.
دراسة (Abul Kashem & Md. Mokhlesur، 2024)
هدفت هذه المراجعة المنهجية، وفق إرشادات PRISMA، إلى تحليل اختيار واستخدام المواد المستدامة في المباني من منظور بيئي واقتصادي واجتماعي، من خلال مراجعة 50 دراسة منشورة بين 2010 و2023. أظهرت النتائج أن المواد المستدامة مثل الفولاذ المعاد تدويره والخيزران والخرسانة منخفضة الكربون تسهم بوضوح في تقليل الانبعاثات واستهلاك الطاقة واستنزاف الموارد. كما أكدت الدراسة أن تقييم دورة الحياة (LCA) يمثل أداة حاسمة في تقدير الجدوى الاقتصادية طويلة الأمد، رغم ارتفاع التكلفة الأولية. وأشارت إلى تحديات تتعلق بتوافر المواد في الدول النامية. وتدعم هذه الدراسة بقوة فرضية البحث الحالي المتعلقة بالجدوى الاقتصادية طويلة المدى للمواد المستدامة.
دراسة (Alghuried، 2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محددات اعتماد نمذجة معلومات البناء (BIM) في مشاريع البناء المستدامة في المملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة استبانة شملت 152 مهندساً، وتم تحليل البيانات باستخدام مؤشر الأهمية النسبية واختبارات الثبات والارتباط. أظهرت النتائج أن أهم فوائد BIM تمثلت في تحسين كفاءة التصميم وتشجيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وتعزيز تصميم المباني الخضراء، في حين تمثلت أبرز المعوقات في ارتفاع التكاليف ونقص الكوادر المؤهلة. وأوصت الدراسة صناع القرار بدعم تطبيق BIM لتعزيز أداء المشاريع المستدامة. وتنسجم نتائجها مع الدراسة الحالية في إبراز دور الأدوات التقنية في رفع جودة التنفيذ.
دراسة (Al Surf وآخرون، 2021)
استهدفت الدراسة قياس مستوى وعي أصحاب المصلحة في سوق البناء السعودي بأنظمة تقييم المباني الخضراء، مع التركيز على نظامي LEED ومستدام. استخدمت الدراسة منهجاً مختلطاً عبر استبانة إلكترونية شملت 1320 مشاركاً. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الوعي والاستعداد لتبني أنظمة التقييم الخضراء، مع توافق كبير حول أهمية ترشيد الطاقة والمياه. وأوصت الدراسة بتعزيز تطبيق هذه الأنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتبرز أهميتها في دعم البيئة المؤسسية اللازمة لتطبيق المواد المعمارية المستدامة.
دراسة (Mahgoub، 2021)
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق أكواد كفاءة الطاقة في دول الخليج على استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في المباني السكنية، باستخدام المحاكاة وتحليل تكلفة دورة الحياة. أظهرت النتائج أن تطبيق كود ESTIDAMA حقق أعلى توفير للطاقة، بينما أثبت التحليل الاقتصادي جدواه على المدى الطويل. وأوصت الدراسة بضرورة تعميم الأكواد المستدامة. وتدعم هذه النتائج البعد الاقتصادي لدراسة المواد المستدامة في البحث الحالي.
دراسة (Ahmad وآخرون، 2025)
بحثت الدراسة الابتكارات في تصميم الرعاية الصحية الخضراء في السعودية في ضوء رؤية 2030 باستخدام منهج نوعي قائم على دراسات حالة. أظهرت النتائج أن دمج الممارسات المستدامة يسهم في خفض الانبعاثات والنفايات وتحسين بيئة الشفاء، مع وجود تحديات مالية وتوعوية. وأوصت الدراسة بتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية. وتؤكد هذه الدراسة دور التصميم المستدام في رفع جودة البيئة التشغيلية للمباني.
دراسة (Metallaoui & Dali، 2025)
ركزت الدراسة على التراث المعماري في السعودية بوصفه نموذجاً مبكراً للاستدامة من خلال توظيف المواد المحلية الطبيعية كالطين والحجر والخشب. اعتمدت الدراسة تحليلاً ميدانياً تاريخياً، وأظهرت أن تقنيات البناء التقليدية حققت كفاءة بيئية عالية وملاءمة مناخية ممتازة. وأوصت بإعادة توظيف هذه المواد في البناء الحديث. وتقدم الدراسة دعماً مفاهيمياً لاستخدام المواد المحلية المستدامة في البحث الحالي.
دراسة (Ragheb وآخرون، 2016)
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم العمارة الخضراء ودورها في تقليل استهلاك الموارد والحد من التأثيرات البيئية للمباني. اعتمدت منهجاً تحليلياً مفاهيمياً، وأكدت ضرورة تطبيق أنظمة المباني الخضراء لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد. وتوفر هذه الدراسة الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة الحالية.
دراسة (Nabawy وآخرون، 2025)
قدمت الدراسة إطار BIM الأخضر 6D لتعزيز الاستدامة وخفض التكاليف في قطاع البناء المصري باستخدام منهج متعدد الأساليب. أظهرت النتائج قدرة الإطار على تحسين الجدولة وتقليل التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة. وتبرز أهميته في دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في تحسين أداء المشاريع.
دراسة (Alqurashi، 2016)
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في جودة تسليم المشاريع الإنشائية في الرياض عبر استبيان شمل متخصصين في البناء. أظهرت النتائج أن العمالة والخبرة من أكثر العوامل تأثيراً، بينما جاءت المواد ضمن العوامل الأقل تأثيراً. وأوصت بتحسين التنسيق وتطوير الجودة. وتفيد هذه الدراسة في فهم محددات جودة التنفيذ التي تسعى الدراسة الحالية إلى تحسينها عبر المواد المستدامة.
دراسة الرقّاد وغنيم (2023):
ركّزت هذه الدراسة على تحديد واختيار المواقع المثلى لإنشاء المجمعات السكنية الاستثمارية في مدينة عمان، من خلال حالة تطبيقية على منطقة الجبيهة، وذلك باستخدام أدوات التحليل المكاني. اعتمد الباحثان على منهج وصفي تحليلي يدعمه تحليل مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار المتعلق باختيار الموقع الأمثل. تم تحليل مجموعة من المعايير مثل البنية التحتية، القرب من المراكز الحيوية، إمكانية التوسع العمراني، وتوفر الخدمات العامة.  وتوصلت الدراسة إلى أن اختيار الموقع السليم يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمشروع ويزيد من فرص الاستثمار العقاري. كما بيّنت النتائج أن ضعف التنسيق بين الجهات التنظيمية يؤثر سلبًا على دقة اختيار المواقع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير قاعدة بيانات مركزية للمواقع الاستثمارية وتفعيل آليات التشاور بين المطورين العقاريين وأمانة عمان لتسهيل اتخاذ القرار وتحقيق الجدوى الاقتصادية في مشاريع الإسكان.
دراسة إسحاقات وخوالدة (2019):
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية مشاريع قطع الأراضي المخدومة في الأردن، من خلال دراسة حالة على مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في محافظة عمان. ركز الباحثان على تحليل الجوانب التخطيطية والتنفيذية لتلك المشاريع، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف التنموية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير سكن ميسر للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي مدعومًا بأدوات جمع بيانات ميدانية مثل الاستبيانات والمقابلات مع المستفيدين، إضافة إلى تحليل وثائق المشروع وتقاريره الرسمية. أظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا في مدى نجاح المشاريع المدروسة، حيث سجلت بعض المواقع أداءً جيدًا على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، في حين عانت مواقع أخرى من ضعف في التخطيط المكاني أو التأخير في تنفيذ الخدمات، ما أثر على معدل الاستفادة السكنية. كما لاحظت الدراسة غيابًا نسبيًا لمشاركة المجتمع المحلي في مراحل التخطيط، وهو ما انعكس سلبًا على ملاءمة بعض التصاميم لمتطلبات السكان. وخلصت إلى أن تحقيق الاستدامة في هذه المشاريع يتطلب تعزيز الشراكة المؤسسية، والارتقاء بجودة الدراسات الأولية، وتبني نهج تشاركي يراعي الاحتياجات الفعلية للسكان.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية
دراسة (Banani وآخرون، 2016)
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير منهج متقدم لتقييم جودة البيئة الداخلية (IEQ) في المباني الصناعية لما لها من تأثير مباشر في إنتاجية العاملين وراحتهم، وذلك في ظل القصور الملحوظ في الأساليب التقليدية التي تعتمد على التقدير المباشر للأوزان النسبية لعوامل المخاطر. اعتمد الباحثون منهجاً كمياً متقدماً يجمع بين الانحدار اللوجستي وتحسين الأعداد الصحيحة بهدف استنتاج الأوزان النسبية لعوامل الراحة الحرارية والبصرية والصوتية وجودة الهواء الداخلي بصورة غير مباشرة. كما تم توظيف أسلوب TOPSIS لحساب مقياس المخاطر الديناميكي للعاملين عبر الزمن، مع تطبيق دراسة حالة واقعية للتحقق من كفاءة النموذج المقترح. أظهرت النتائج تفوق منهج الاستنتاج غير المباشر مقارنة بطريقة التحليل الهرمي التقليدية في إعادة بناء مستوى الراحة المدركة لدى الموظفين، كما كشفت أن عامل العمر يؤثر بصورة جوهرية في تحديد أوزان المخاطر. وأوصت الدراسة بضرورة تبني النماذج التحليلية المتقدمة في تقييم بيئة المباني لما لها من دور في تحسين جودة الأداء داخل المنشآت، وهو ما يتقاطع مع توجه الدراسة الحالية في الربط بين خصائص المبنى المستدام وجودة الأداء.
دراسة (Taseer وآخرون، 2025)
سعت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تكامل مواد الجدران وأنظمة العزل على استهلاك الطاقة والتكاليف طويلة الأجل في المباني السكنية، في ظل الحاجة المتزايدة لحلول بناء منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة الطاقية. استخدم الباحثون منهج النمذجة والمحاكاة من خلال برنامج Revit 2024، حيث تم تصميم نموذج منزل مكوّن من طابق أرضي وطابقين (G+2) في باكستان، ثم اختبار عدة سيناريوهات مادية مستندة إلى الأدبيات السابقة. بينت النتائج أن استخدام ألواح الخرسانة الهيكلية المعزولة مع عزل EPS أدى إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 37%، بينما حقق استخدام طوب الرماد المتطاير مع EPS خفضاً قدره 34%، مع توازن مقبول في تكاليف دورة الحياة. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على التكامل بين عناصر الغلاف الخارجي للمبنى عند اختيار المواد المستدامة، مؤكدة أن القرارات المادية المدروسة يمكن أن تحقق وفورات مالية ملموسة على المدى الطويل، وهو ما يدعم فرضية الدراسة الحالية المتعلقة بدور المواد المستدامة في خفض التكاليف وتحسين الأداء.
دراسة (Balasbaneh وآخرون، 2025)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الاتجاهات البحثية المرتبطة بتجديد وتحديث المباني وتحديد المواد المستخدمة في عمليات الترقية، وذلك من خلال تحليل ببليومتري ومراجعة منهجية نقدية للأدبيات. شملت الدراسة 47 منشوراً علمياً، وتم تحليلها من حيث اتجاهات النشر ومناهج تقييم التكاليف. أظهرت النتائج أن معظم الدراسات ركزت على التجديد مقارنة بالتحديث أو الإصلاح، كما كشفت عن تذبذب في حجم النشر خلال السنوات الماضية مع اتجاه تصاعدي في معدلات الاستشهاد، ما يعكس تنامي الاهتمام الأكاديمي بالموضوع. وأبرزت الدراسة وجود حالة من عدم اليقين لدى الباحثين فيما يتعلق باختيار منهجيات تقييم التكاليف، إضافة إلى قصور واضح في تضمين مرحلة نهاية العمر ضمن تقييم المواد. وأوصت بضرورة تبني مقاربات متعددة الأهداف تجمع بين التكلفة وتقييم دورة الحياة والطاقة، الأمر الذي يعزز أهمية الدراسة الحالية في تقديم معالجة تطبيقية متكاملة لأثر المواد المستدامة على التكلفة والجودة.
دراسة (Sutikno وآخرون، 2025)
استهدفت هذه الدراسة معالجة التصور السائد لدى أصحاب المصلحة بأن المباني الخضراء مرتفعة التكلفة، وذلك من خلال تطوير نموذج يوضح الأداء الحقيقي لتكلفة البناء الأخضر. اعتمدت الدراسة منهج الأنظمة الناعمة (SSM) إلى جانب الاستبيانات المنظمة ومراجعات الخبراء، وتم تحديد خمسة متغيرات رئيسية شملت المباني التقليدية، المباني الخضراء، هندسة القيمة، تحليل تكلفة دورة الحياة، وأداء التكلفة. استخدمت الدراسة نمذجة المعادلات الهيكلية عبر برنامج SMART-PLS لتحليل العلاقات بين المتغيرات. أظهرت النتائج أن تحليل تكلفة دورة الحياة هو العامل الأكثر تأثيراً في أداء التكلفة، وأن ارتفاع التكلفة الأولية للمباني الخضراء يمثل نسبة محدودة من التكلفة الكلية طويلة الأمد. وأوصت الدراسة بدمج منهجيات GREENSHIP وهندسة القيمة مع تحليل دورة الحياة لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمباني المستدامة، وهو ما يتسق مباشرة مع توجه الدراسة الحالية في تقييم الوفورات طويلة المدى.
دراسة (Firoozi وآخرون، 2024)
بحثت هذه الدراسة بصورة شاملة أثر مواد البناء الصديقة للبيئة مثل الخرسانة المعاد تدويرها والخيزران والفولاذ منخفض الطاقة على كفاءة البناء وإدارة التكاليف. اعتمدت الدراسة تحليلاً صناعياً مدعوماً بدراسات حالة لتقييم الأبعاد البيئية والاقتصادية والتشغيلية. أظهرت النتائج أن المواد المستدامة تقلل الانبعاثات وتحسن استخدام الموارد وتخفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل، رغم ارتفاع التكلفة الأولية في بعض الحالات. كما بينت أن هذه المواد تسهم في تحسين كفاءة التنفيذ من خلال تقليل الهدر وتحسين إدارة الوقت والعمالة. وأوصت الدراسة بضرورة دعم الابتكار في مواد البناء وتوفير الحوافز لتشجيع استخدامها. وتعد هذه النتائج داعمة مباشرة لفرضيات الدراسة الحالية المتعلقة بتحسين الجودة وخفض التكاليف.
دراسة (Thinley & Hengrasmee، 2024)
قيمت الدراسة المواد الإنشائية في بوتان من منظور التكلفة والاستدامة، وأظهرت ارتفاع الطاقة المجسدة وانبعاثات الكربون للمواد التقليدية. وأوصت بضرورة إيجاد بدائل أكثر كفاءة. وتدعم هذه النتائج التوجه نحو المواد المستدامة في الدراسة الحالية.
دراسة (Fregonara وآخرون، 2022)
هدفت الدراسة إلى تطوير منهجية مشتركة لتقييم الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المشتريات العامة باستخدام تكلفة دورة الحياة وتقييم CO2. أثبتت المحاكاة فعالية المنهجية في دعم اتخاذ القرار. وتبرز أهميتها لكونها مرتبطة مباشرة بالمباني الحكومية محل الدراسة الحالية.
دراسة (Stanskova، 2025)
سعت الدراسة إلى تطوير نظام تلقائي لتقدير تكاليف المواد المستدامة عبر دورة الحياة. أظهرت النتائج وفورات كبيرة طويلة الأجل رغم ارتفاع التكلفة الأولية. وأوصت بالتحول الرقمي في تقدير التكاليف، وهو ما يدعم الإطار التحليلي للدراسة الحالية.
دراسة (Ahmed & Nouri، 2025)
هدفت الدراسة إلى توظيف التصنيع المستدام والبناء السريع لخفض الوقت والتكلفة. أظهرت النتائج أن الدمج بينهما يقلل النفقات ويعزز الاستدامة. وتؤكد الدراسة أهمية الابتكار في مواد وطرق البناء لتحقيق كفاءة اقتصادية.
دراسة (Raouf & Al-Ghamdi، 2023)
قدمت الدراسة إطاراً متكاملاً لإدارة جودة المباني الخضراء عبر دورة الحياة باستخدام نموذج IDEF0. أظهرت النتائج أن ضعف الممارسات التنفيذية يؤثر سلباً في أداء المباني الخضراء. وأوصت بتحسين إجراءات الجودة والتكليف. وتدعم هذه الدراسة متغير جودة التنفيذ في البحث الحالي.
دراسة (Bormon وآخرون، 2025)
استكشفت الدراسة إمكانات المواد منخفضة الكربون مثل الخرسانة الجيوبوليمرية والخشب المتقاطع (CLT) في تعزيز التكيف المناخي. أظهرت النتائج إمكانية خفض انبعاثات البناء بنسبة تصل إلى 40% وتحسين الكفاءة الحرارية. وأوصت بدمج هذه المواد في التخطيط المستقبلي. وتعد من أقوى الدراسات الداعمة لفرضيات البحث الحالي.
دراسة Kumar et al. (2024):
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مراجعة شاملة لاستخدام المواد المستدامة في ممارسات البناء الصديقة للبيئة. يناقش الباحثون التحولات التي يشهدها قطاع الإنشاءات نحو الاستدامة البيئية، ويركزون على مجموعة من المواد البديلة مثل الخرسانة المعاد تدويرها، والأخشاب المعالجة طبيعيًا، والطوب المصنع من مواد نفايات صناعية. تم تحليل الخصائص الفيزيائية والحرارية والبيئية لهذه المواد، ومدى توافقها مع متطلبات الأبنية الخضراء. وتوضح الدراسة أن اعتماد هذه المواد لا يقتصر على خفض الأثر الكربوني، بل يشمل تقليل استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية خلال دورة حياة المبنى. كما تؤكد النتائج على أهمية التكامل بين التصميم المعماري واختيار المواد المستدامة لضمان تحقيق الاستدامة الهيكلية والبيئية. توصي الدراسة بإجراء تقييمات دورية للأثر البيئي للمواد التقليدية، واعتماد سياسات تشجع على التحول إلى بدائل مستدامة في المشروعات الكبرى.
دراسة (Sabiu وآخرون، 2023)
هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الوعي بالبناء الأخضر في ولاية كانو بنيجيريا باستخدام تحليل وصفي وكمي وفق معايير BREEAM وLEED. أظهرت النتائج الحاجة إلى تعزيز برامج التوعية والحوافز الحكومية لدعم انتشار المباني الخضراء. وتبرز أهمية هذه الدراسة في إظهار أن نجاح الاستدامة يرتبط بالوعي المؤسسي، وهو عامل داعم لتطبيق المواد المستدامة في الدراسة الحالية.
دراسة Omera (2024):
تتناول هذه الدراسة دور المواد الإنشائية الخضراء في تعزيز العمارة المستدامة، مع التركيز على المفهوم المتكامل للبيئة العمرانية المستدامة في المنطقة العربية. استعرض الباحث مزايا المواد المستدامة مقارنة بالمواد التقليدية من حيث الكفاءة الحرارية، والعمر الافتراضي، والأثر البيئي. كما سلطت الدراسة الضوء على معايير اختيار هذه المواد في المشاريع المعمارية المعاصرة، مشيرة إلى أهمية الجوانب الجمالية والوظيفية معًا. وأظهرت النتائج أن استخدام الطوب الطيني، والأخشاب الطبيعية، والعوازل الحيوية يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتكاليف الطاقة بشكل ملحوظ. وبيّنت الدراسة أن تطبيق هذه المواد يتطلب دعمًا تشريعيًا من المؤسسات المعمارية والهندسية، وتطوير كودات بناء تُعزز التوجه نحو الاستدامة. كما أوصى الباحث بضرورة تعزيز وعي المعماريين والمطورين العقاريين حول خصائص المواد الصديقة للبيئة وتأثيرها الإيجابي على الأداء البيئي للمباني.
دراسة Manjunath & Patil (2021):
بحثت الدراسة أثر استخدام المواد المستدامة على الطاقة الكامنة، والبصمة الكربونية، وتكاليف البناء في مشروع سكني تقليدي مقترح. وتمت مقارنة أداء هذه المواد بمواد البناء التقليدية من خلال نموذج حسابي تم تطبيقه على مشروع شقة سكنية. أظهرت النتائج أن المواد المستدامة مثل الخرسانة منخفضة الانبعاثات والعوازل الطبيعية قللت من البصمة الكربونية بنسبة تتجاوز 30%، مع توفير في استهلاك الطاقة خلال الاستخدام طويل الأمد. كما بيّنت الدراسة أن تكلفة البناء باستخدام المواد الخضراء قد تكون أعلى في البداية، لكنها تحقق وفورات مالية طويلة المدى نتيجة خفض مصاريف التشغيل والصيانة. واعتمد التحليل على معايير علمية دقيقة لتقييم الطاقة الكامنة في كل مادة، مما أتاح رؤية مقارنة واضحة بين البدائل. وأوصى الباحثان باعتماد هذه المعايير في تقييم المشاريع المستقبلية، وتضمين تقييم الأثر البيئي ضمن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
دراسة Cao & Zeng (2022):
تسلّط هذه الدراسة الضوء على تطور اختيار المواد الخضراء في قطاع البناء في ظل التحولات البيئية العالمية. تناول الباحثان مفهوم "المواد الخضراء" في السياق الحديث، موضحين المعايير التي تُستخدم في تصنيف المواد بأنها صديقة للبيئة، بما في ذلك قابلية التدوير، والانبعاثات المنخفضة، ومدى التأثير على الموارد الطبيعية. وتُظهر الدراسة أن ثمة اهتمامًا متزايدًا باختيار مواد تتماشى مع معايير البناء المستدام، مثل الأسمنت الحيوي، والطلاء الخالي من المركبات العضوية المتطايرة. كما ناقش الباحثان التحديات التي تواجه سوق البناء في التحول نحو هذه المواد، وعلى رأسها الكلفة، وغياب وعي كافٍ لدى بعض المهندسين والمقاولين. وتوصي الدراسة بضرورة دعم البحث والتطوير لتوفير مواد أكثر تنوعًا وأقل تكلفة، وربط ذلك بسياسات عمرانية وتشريعية حازمة، لتحفيز استخدام المواد الخضراء في كافة مراحل دورة حياة البناء.
دراسة Kampilong et al. (2024):
تناولت هذه الدراسة العلاقة بين استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وإدارة النفايات الإنشائية، وبين تحقيق الكفاءة في التكاليف واستدامة المشاريع في منطقة كراوانغ بإندونيسيا. اعتمدت الدراسة على تحليل مشاريع سكنية وتجارية، وقياس تأثير اعتماد المواد المستدامة على خفض النفايات وتحسين الأداء البيئي والمالي. أشارت النتائج إلى أن المؤسسات التي دمجت مواد مستدامة مثل الطوب المعاد تدويره، والخرسانة قليلة الانبعاثات، تمكنت من تقليل حجم المخلفات بنسبة تتجاوز 40%، كما حسّنت مؤشرات الأداء المالي في مشاريعها. وبيّنت الدراسة أن الإدارة الفعّالة للمخلفات الإنشائية من خلال إعادة التدوير يقلل من التكلفة الكلية للمشروع، ويرفع من درجة التقييم البيئي لدى الجهات الرقابية. وأوصى الباحثون بتبني سياسات تحفيزية للاستثمار في تقنيات المعالجة وإعادة استخدام مواد الهدم، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر استدامة وتكاملًا اقتصاديًا وبيئيًا.
دراسة Pan (2024):
ناقشت الدراسة التقدم البحثي في مجال استخدام مواد البناء الخضراء في الهندسة المدنية، مركزًة على التطورات التقنية والممارسات الميدانية التي عززت هذا التحول. تضمنت الدراسة مراجعة منهجية للأبحاث التي تناولت المواد المستدامة، مثل الخرسانة الحيوية، والأسمنت الجيو-بوليمري، والمركبات المعاد تدويرها. وقد تم تحليل الأثر البيئي لهذه المواد باستخدام مؤشرات البصمة الكربونية والطاقة الكامنة. وأظهرت النتائج أن هذه المواد تُمثل خيارًا بيئيًا واقتصاديًا أكثر كفاءة، خاصة عند تطبيقها ضمن أنظمة البناء المتكاملة. كما بيّنت الدراسة أن ثمة تحديات في مسألة التوحيد القياسي لهذه المواد، وضرورة توفير معايير بناء محلية تتناسب مع الخصائص البيئية لكل منطقة. وتوصي الدراسة بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للبحث والتطوير، وربط مراكز الابتكار الهندسي مع قطاع المقاولات لتعزيز استخدام مواد البناء المستدامة على نطاق أوسع.
دراسة Rifkah (2024):
سعت هذه الدراسة إلى تقييم استخدام المواد البيئية الصديقة في مشروع "تامن أنجريك" السكني، كأحد نماذج البناء الأخضر. تم التركيز على تحليل مدى فاعلية استخدام هذه المواد في تقليل الأثر البيئي للمباني وتحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه. أظهرت نتائج الدراسة أن اعتماد مواد مثل الخيزران المعالج والعزل الطبيعي قلل من درجة الحرارة الداخلية بنسبة كبيرة، مما انعكس على تقليل استخدام أجهزة التبريد. كما أوضحت الدراسة أن دمج هذه المواد في التصميم المعماري ساعد في تحسين الأداء الحراري والجمالي للمباني. ناقشت الدراسة أيضًا التحديات التي تواجه قطاع البناء في إندونيسيا، من حيث التكلفة والوعي المجتمعي، وأكدت على أهمية التعليم المعماري البيئي في دعم هذا الاتجاه. وقد أوصت بتطوير خطط حكومية لدعم المنتجين المحليين لمواد البناء البيئية، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين الذين يتبنون مبادئ الاستدامة.
دراسة Wang (2025):
تركز هذه الدراسة على تطبيق المواد البيئية في مشاريع البناء الحضري، حيث استعرض الباحث دور هذه المواد في تحسين جودة البناء، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة. وتم تحليل مشاريع بناء حضرية متعددة في الصين استخدمت فيها مواد صديقة للبيئة مثل الخرسانة القابلة للنفاذ، والطلاء العاكس للحرارة، والعوازل الحيوية. وأوضحت النتائج أن هذه المواد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 25%، كما حسنت من الراحة الحرارية الداخلية. واستعرضت الدراسة تأثير ذلك على جودة الحياة في المناطق الحضرية المكتظة، من حيث جودة الهواء وخفض التلوث الضوضائي. وأوصى الباحث بضرورة دمج هذه المواد في سياسات التخطيط العمراني، والتشجيع على استخدام نظم البناء المعياري التي تسهل إدماج المواد المستدامة في التصميم والتنفيذ. كما دعت الدراسة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم سلاسل التوريد المحلية لمواد البناء البيئية.
[bookmark: _Toc224191713]التعقيب على الدراسات السابقة
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن موضوع الاستدامة في قطاع البناء حظي باهتمام بحثي متزايد خلال السنوات الأخيرة، حيث تناولت معظم الدراسات أثر استخدام المواد المستدامة والتقنيات الخضراء في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمباني. وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات وجود اتفاق عام على أن تبني المواد المعمارية المستدامة يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين جودة البيئة الداخلية، إلا أن هذا التوجه البحثي تباين من حيث الزاوية التحليلية والمنهجية التطبيقية.
فعلى مستوى أوجه التشابه، تتقاطع الدراسة الحالية مع عدد كبير من الدراسات، مثل دراسة (Taseer وآخرون، 2025)، ودراسة (Firoozi وآخرون، 2024)، ودراسة (Manjunath & Patil، 2021)، في تأكيدها أن المواد المستدامة تحقق وفورات اقتصادية طويلة الأمد رغم ارتفاع تكلفتها الأولية، كما تتفق معها في إبراز دور هذه المواد في رفع كفاءة الأداء وتقليل الهدر وتحسين جودة التنفيذ. كذلك تتوافق الدراسة الحالية مع دراسة (Sutikno وآخرون، 2025) ودراسة (Stanskova، 2025) في التركيز على أهمية تحليل تكلفة دورة الحياة بوصفه مدخلاً أكثر دقة للحكم على الجدوى الاقتصادية للمباني المستدامة.
كما تلتقي الدراسة الحالية مع بعض الدراسات العربية، مثل دراسة (الفكي، 2015) ودراسة (العباس والموسوي، 2022)، في التأكيد على أهمية دمج المواد المحلية أو البدائل الصديقة للبيئة لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، إضافة إلى اتفاقها مع دراسة (Raouf & Al-Ghamdi، 2023) في إبراز العلاقة الوثيقة بين ممارسات الجودة ونجاح تطبيق مفاهيم البناء الأخضر.
وفي المقابل، يظهر اختلاف منهجي وتطبيقي واضح بين الدراسة الحالية وعدد من الدراسات السابقة. فقد ركزت بعض الدراسات، مثل (Banani وآخرون، 2016)، على جودة البيئة الداخلية وعلاقتها براحة المستخدمين باستخدام نماذج تحليلية متقدمة، دون التعمق في البعد التنفيذي أو التكلفة الكلية للمشاريع. كما اتجهت دراسات أخرى، مثل (Balasbaneh وآخرون، 2025) و(Abul Kashem & Md. Mokhlesur، 2024)، إلى الطابع المراجعي أو الببليومتري، وهو ما يجعلها أقل ارتباطاً بالتطبيقات الميدانية المباشرة.
كذلك ركزت مجموعة من الدراسات على البعد التخطيطي أو الحضري مثل دراسة (العاطي، 2024) ودراسة (الرقّاد وغنيم، 2023)، بينما تناولت دراسات أخرى أدوات تقنية مساندة مثل نمذجة معلومات البناء BIM كما في دراسة (سعودي وآخرون، 2019) ودراسة (Alghuried، 2025)، دون أن تضع المواد المعمارية المستدامة نفسها في قلب التحليل الميداني المرتبط بجودة التنفيذ داخل المشاريع الحكومية.
ومن زاوية أخرى، يلاحظ أن عدداً من الدراسات ركز على المباني السكنية أو المشاريع الخاصة مثل (Kampilong وآخرون، 2024) و(Rifkah، 2024)، في حين أن الدراسات التي تناولت المباني الحكومية بصورة مباشرة ما تزال محدودة نسبياً، خصوصاً في البيئة السعودية، وهو ما يشير إلى فجوة تطبيقية واضحة.
الفجوة البحثية
على الرغم من ثراء الأدبيات في مجال البناء المستدام، إلا أن التحليل النقدي يكشف عدة فجوات يمكن تلخيصها في الآتي:
1. ندرة الدراسات الميدانية في المباني الحكومية السعودية التي تربط بشكل مباشر بين استخدام المواد المعمارية المستدامة وبين كلٍّ من جودة التنفيذ والتكلفة في إطار واحد متكامل.
2. تركيز معظم الدراسات على البعد البيئي أو الطاقي أكثر من تركيزها على مؤشرات جودة التنفيذ الفعلية داخل مواقع المشاريع.
3. هيمنة الطابع النظري أو النمذجي في كثير من الدراسات الأجنبية، مقابل محدودية الدراسات التطبيقية القائمة على بيانات ميدانية من الواقع المؤسسي الحكومي.
4. غياب نموذج تحليلي يجمع بين الجودة التنفيذية والتكلفة الكلية بوصفهما متغيرين تابعين متكاملين لتقييم أثر المواد المستدامة.
5. ضعف الربط بين قرارات اختيار المواد وأداء المشروع أثناء مرحلة التنفيذ تحديداً، حيث ركزت دراسات عديدة على مرحلة التصميم أو التشغيل.
ما تتميز به الدراسة الحالية
تنفرد الدراسة الحالية بعدة جوانب نوعية تعزز قيمتها العلمية والتطبيقية، من أبرزها:
· التركيز على المباني الحكومية في المملكة العربية السعودية بوصفها بيئة بحثية ذات أهمية استراتيجية واحتياج عملي مرتفع.
· دمج بعدين تابعين معاً (جودة التنفيذ وتقليل التكاليف) في نموذج تحليلي واحد، وهو طرح أقل تناولاً في الدراسات السابقة.
· الاعتماد على دراسة ميدانية تستند إلى آراء متخصصين وممارسين في القطاع، مما يمنح النتائج بعداً واقعياً تطبيقياً.
· الانتقال من الطرح البيئي النظري إلى القياس التنفيذي الفعلي لأثر المواد المستدامة داخل المشاريع.
· دعم متخذي القرار في الجهات الحكومية بمؤشرات عملية تساعد في تبني المواد المستدامة وفق منظور الجودة والتكلفة معاً.
خلاصة التعقيب على الدراسات السابقة
يمكن القول إن الأدبيات السابقة أرست أساساً علمياً مهماً لفهم دور المواد المستدامة في تحسين أداء المباني، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى دراسات تطبيقية ميدانية تركز على بيئات حكومية محددة وتربط بصورة مباشرة بين خصائص المواد ونتائج التنفيذ والتكلفة. ومن هنا تأتي الدراسة الحالية لتسد جانباً مهماً من هذه الفجوة، وتقدم معالجة تحليلية تطبيقية تتناسب مع متطلبات قطاع المباني الحكومية في المملكة العربية السعودية.
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